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  مجلس حقوق الإنسان
  الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل

  الدورة العاشرة
   ٢٠١١فبراير / شباط٤ -يناير / كانون الثاني٢٤جنيف، 

من ) ج(١٥فوضية السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة       موجز أعدته الم      
  ٥/١مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 

  *النمسا    

 من أصحاب المـصلحة إلى      ١٦ المقدمة من    )١(موجز للورقات هذا التقرير هو      
وهو يتبع هيكل المبادئ التوجيهية العامـة الـتي         . عملية الاستعراض الدوري الشامل   

ولا يتضمن التقرير أيـة آراء أو وجهـات نظـر أو            . نساناعتمدها مجلس حقوق الإ   
، ولا أي حكم أو     لحقوق الإنسان السامية  الأمم المتحدة   اقتراحات من جانب مفوضية     

بصورة منهجية في حواشي نهاية النص      وقد ذُكرت   . قرار فيما يتصل بادعاءات مُحددة    
ن على النصوص الأصـلية     كما أُبقي قدر الإمكا   . المعلومات الواردة في التقرير   مصادر  

أما الافتقار إلى معلومات عن مسائل مُحددة أو إلى التركيز علـى هـذه              . دون تغيير 
. المسائل فقد يُعزى إلى عدم تقديم أصحاب المصلحة معلومات عن هذه المسائل بعينها            

وتُتاح على الموقع الشبكي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان النصوص الكاملة الـتي            
وقد روعي في إعداد هذا التقرير أن دورية الاستعراض . يع المعلومات الواردةتتضمن جم

  .في الجولة الأولى هي أربع سنوات

__________ 

 .لم تُحرر هذه الوثيقة قبل إرسالها إلى دوائر الترجمة التحريرية بالأمم المتحدة  *  
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  المعلومات الأساسية والإطار  -أولاً   

  نطاق الالتزامات الدولية  -ألف   
تها التصديق على الاتفاقيـة الدوليـة       بت منظمة العفو الدولية بإعلان النمسا نيّ      رحّ  -١
 على اتخاذ خطـوات سـريعة نحـو         هات وحثّ ،اية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري     لحم

  .)٢ (وتنفيذها التصديق على الاتفاقية
 الاستعداد للتصديق   ، كما أعلنت،  ولاحظت منظمة العفو الدولية أن الحكومة تنوي        -٢

و العقوبـة  على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أ      
نظمة إلى الحوار المكثَّف الذي أُجري بـشأن        الموأشارت  . )٣(القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة    

التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتـصادية            
 كمـا .  عملية التصديق فيما يبـدو     لتوقف لكنها أعربت عن أسفها      ،والاجتماعية والثقافية 

لاحظت منظمة العفو الدولية أن النمسا لم تصدق بعد على الاتفاقية الدولية لحماية حقـوق               
  .)٤(جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

وشجع مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان النمسا على التصديق علـى اتفاقيـة               -٣
 القائمة على    والأفعال نصريةالجرائم الحاسوبية وبروتوكولها الإضافي المتعلق بتجريم الأفعال الع       

  .)٥(كره الأجانب المرتكَبة من خلال النُظم الحاسوبية
 مُبديةًصدَّقت على معظم المعاهدات     قد   إلى أن النمسا     ٢ المشتركة   الورقةوأشارت    -٤

 وأن النمـسا    ،سلسلة من التحفظات التي أصبحت بالية أو أنها تتناقض مع القانون الـدولي            
 ٢ المـشتركة    الورقةوأوصت  . ررة من جانب هيئات الأمم المتحدة     تعرضت لانتقادات متك  

وأوصت منظمة الشجاعة المدنيـة     . )٦(النمسا بسحب تحفظاتها على معاهدات الأمم المتحدة      
 على وجه    التحفظات التالية  بأن تسحب  مكافحة العنصرية حكومة النمسا      من أجل والعمل  
 من الاتفاقية الدوليـة     ٤من المادة   ) ج(و) ب(و) أ(التحفظ بشأن الفقرات الفرعية     : التحديد

 من  ١٤من المادة   ) د)(٣( والتحفظ بشأن الفقرة     ؛للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري     
مـن   ٢٢و ٢١ و ١٩ الموادالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والتحفظ بشأن         

  .)٧(نفسه من العهد ٢٦ والتحفظ بشأن المادة المذكور؛العهد 

  الإطار الدستوري والتشريعي  -باء   
أعربت منظمة العفو الدولية عن ارتياحها لأن الاتفاقية الأوروبية لحمايـة حقـوق               -٥

نظمـة النمـسا    الموأوصـت   . )٨(في النمسا دستوري  الإنسان والحريات الأساسية لها مركز      
 إعمـالاًً   اً فيهـا   النمسا طرف  دخلتبإعمال جميع حقوق الإنسان المكرسة في المعاهدات التي         
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 بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والحـق في اللجـوء؛             ،كاملاً وفعالاً 
وأوصت منظمة  . حظر التمييز ضد جميع الأشخاص بمن فيهم غير المواطنين        و ،وحقوق الطفل 

 المدنيـة   العفو الدولية النمسا بضمان التنفيذ الكامل والفعال للعهد الدولي الخاص بـالحقوق           
 واتفاقية حقوق   ،والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية       

  .)٩(الطفل
بت منظمة العفو الدولية بنية النمسا النص في قانون العقوبات على جريمة محددة            ورحّ  -٦

 التعذيب، لكنها    إلى تنفيذ توصية طال أمدها قدمتها لجنة مناهضة        يفضيتتعلق بالتعذيب، مما    
نظمة النمسا بتحديد إطار    الموأوصت  .  لاعتماد القانون  محددلاحظت عدم وجود إطار زمني      

 مـن   ٢ والفقـرة    ١زمني ضيق لتجريم التعذيب في إطار القانون المحلي وذلك عملاً بالمادة            
  .)١٠(عذيب من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وفقاً لتوصية لجنة مناهضة الت٤ المادة
 أن النمسا تعتمد معاهدات الأمم المتحـدة مقرونـة          ٢ المشتركة   الورقةولاحظت    -٧

لكنها لا تنقل أحكام هذه المعاهدات      ) من القانون الدستوري   )د(٥٠المادة  (بأحكام للتنفيذ   
يضاً ويتضح ذلك أ  .  مما يجعل التنفيذ المباشر لهذه المعاهدات أمراً مستحيلاً        ،إلى قوانينها الوطنية  

  .)١١(من خلال السوابق القضائية حيث يتم تجاهل معايير الأمم المتحدة إلى درجة كبيرة
ولاحظت منظمة الشجاعة المدنية والعمل من أجل مكافحة العنصرية أن المحكمـة              -٨

 قراراً ينص على أن الدستور يكفل المساواة أمام القانون          ١٩٩٥الدستورية أصدرت في عام     
  الاجتمـاعي   إعانات الـسكن   يسمح بمنح وهذا الحكم   .  للأجانب لجميع المواطنين لا  

وطالبـت  .  بلدان ثالثـة   وليس لمواطني والأسرة للنمساويين ولمواطني الاتحاد الأوروبي      
 بتعديل   النمساوية منظمة الشجاعة المدنية والعمل من أجل مكافحة العنصرية الحكومة        

لأشخاص المقيمين في النمسا بغـض      جميع ا أمام القانون بين    ساواة  المالدستور وضمان   
  .)١٢(النظر عن أصلهم الوطني

ورأى مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان أن عملية تعديل الدستور تتـيح              - ٩
وحثت شبكة  .  بها لتقنين جميع الحقوق الأساسية بصورة متسقة وواضحة        اًفرصة مُرحَّب 

 ضمان لذي يهدف إلىاقانون الحقوق الطفل النمساوية الحكومة على مراجعة مشروع 
 حقوق الطفل في عملية ائتلافإدماج حقوق الطفل في الدستور وضمان مشاركة ممثلي 

  .)١٣(المراجعة
 تحفظاتهـا علـى    النمسا جميع     بأن تسحب  وأوصت شبكة حقوق الطفل النمساوية      -١٠

ط مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان الـضوء علـى أهميـة            وسلّ. اتفاقية حقوق الطفل  
  . )١٤(ظ بمكانة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في الدستورالاحتفا
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  الإطار المؤسسي والبنية الأساسية لحقوق الإنسان  -جيم   
 الذي  ،لاحظ مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان أن مجلس أمين المظالم النمساوي            -١١

 كمـا لاحـظ     .يقدم التقارير إلى البرلمان، هو مؤسسة مستقلة منصوص عليها في الدستور          
 لإجراء زيارات إلى    ١٩٩٩فوض أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قد أنشئ في عام           الم

 وإن كان مُلحقاً إدارياً بـوزارة       ،هذا المجلس استقلالية   الشرطة، وأن    لدىأماكن الاحتجاز   
 وذكـر   . الدسـتور  مكفولة بموجب الداخلية الاتحادية ويصدر توصيات إلى وزير الداخلية،        

مجلس أوروبا لحقوق الإنسان أن استقلالية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عـن            مفوض  
مشترك من خلال وضعه كهيئة مستقلة في إطار مؤسسي         يمكن أن تتعزز    السلطات الحكومية   

فوض إلى إن إنشاء مؤسسة مستقلة      الموأشار  .  وزارة الداخلية ومجلس أمين المظالم البرلماني      بين
 وتلقـي للرصد  واضحة  لها آلية    تتوفر   ١٩٩١بادئ باريس لعام    لم وفقاًان  تماماً لحقوق الإنس  

  .)١٥( إذا  ضمن الدستور صراحة استقلاليتهاهو خيار متاحالشكاوى 
 مؤخراً لإنشاء آلية وطنيـة  جرتولاحظت منظمة العفو الدولية أن المفاوضات التي      -١٢

نظمة عن قلقها لأن الموأعربت . دني أبواب مغلقة دون مشاورة المجتمع المخلفوقائية قد تمت 
 ربما تكون آلية غير مـستوفية للمعـايير        تُنشأ بالاستناد إلى المقترحات الحالية       كهذهأية آلية   
 بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، ولا سيما فيمـا يتعلـق             ةالمطلوب

بضمان مشاورة المجتمع المدني عند     نظمة حكومة النمسا    الموأوصت  . )١٦(باستقلاليتها وتمويلها 
  .)١٧(إنشاء هذه الآلية

 عدم وجـود    مكافحة العنصرية ولاحظت منظمة الشجاعة المدنية والعمل من أجل          -١٣
تكفل التركيز على موضوع التمييز الإثني وأوصت حكومة        ) مشتركة بين الوزارات  (هياكل  

نظمة أنه وفقاً لاستقصاء    الم كما لاحظت    .)١٨(النمسا بإنشاء وزارة معنية بالمساواة في المعاملة      
 تبلـغ   ، من الأقليات الإثنية   شمل عدداً أجرته وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي        

الذين لم يكن لديهم عِلم بالقانون المتعلـق        ونسبة الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في النمسا        
لمظالم ل عِلم بوجود مكتب أمين      لديهم الذين    نسبة ، بينما بلغت   في المائة  ٧٠بمناهضة التمييز   

 في  ٣٧في الاتحاد الأوروبي تبلغ      المتوسطة   النسبة(فقط   في المائة    ١٥معني بالمساواة في المعاملة     
نظمة الحكومة إلى تحسين الهياكل الأساسية لحقوق الإنسان وإنشاء مكاتب          المودعت  ). المائة

  .)١٩( في المعاملةإقليمية لأمين المظالم المعني بالمساواة

  التدابير السياساتية  -دال   
 النمسا بالشروع في وضع خطـة       ٢ المشتركة   والورقةأوصت منظمة العفو الدولية       -١٤

عمل وطنية لحقوق الإنسان وكذلك خطة عمل وطنية تتعلق بالعنصرية وكـره الأجانـب،              
الدوليـة أن توزيـع     ولاحظت منظمة العفـو     . )٢٠( مع المجتمع المدني   الوثيقوذلك بالتشاور   
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اختصاصات حقوق الإنسان فيما بين الوزارات، وكذلك دور المنـسقين المعنـيين بحقـوق      
 ين المنـسق  ويبدو أن . يزالان غامضين  الوزارات والأقاليم، لا     على مستوى الإنسان العاملين   

 ة المؤسـسي للمكانة للدعم السياسي وكذلك     تقرون يف  بصفة خاصة،  ، بحقوق الإنسان  المعنيين
دماج حقوق الإنـسان في جميـع   ولإالموارد اللازمة لضمان تنفيذ النمسا لالتزاماتها الدولية       و

  . النمساويةالحكومات الإقليميةالمجالات التي تتناولها سياسة الحكومة الاتحادية و
ولاحظت منظمة العفو الدولية أن المسؤولين الحكوميين يعقدون اجتماعـات مـن              -١٥

 إلا إنـه  المجتمع المدني لمناقشة شواغل محددة تتعلق بحقوق الإنسان،          ممثليوقت إلى آخر مع     
توجد آلية أو عملية لضمان وتيسير إقامة حوار مواضيعي منتظم مع المجتمع المدني بـشأن                لا

 الاسـتعراض نظمـة أن    المكما لاحظت   . حقوق الإنسان في مجال   الشواغل الحالية والهيكلية    
 التي تعتـري إعمـال    يتيح فرصة ممتازة لعلاج أوجه النقص        المتعلق بالنمسا الدوري الشامل   

وأوصت منظمة العفو الدولية النمسا بـأن        .)٢١( معالجة منهجية  هذا البلد حقوق الإنسان في    
 منتظم بالتشاور مع المجتمع المدني، آلية أو عملية لضمان وتيسير إقامة حوار مواضيعي              تُنشئ،

  حقـوق الإنـسان وأن تجـري،       ية والهيكلية في مجال   الحالمع المجتمع المدني بشأن الشواغل      
 الدوري الـشامل وأن     للاستعراضبالتشاور مع المجتمع المدني، تقييماً واضحاً الوثيقة الختامية         

  .)٢٢( الاستعراض الدوري الشامل إطار عمليةتضمن تنفيذ التوصيات الموجهة إلى النمسا في
وق الإنسان الذي ينعكس في ضعف      نقص الوعي بحق   ٢ المشتركة   الورقةولاحظت    -١٦

 التثقيف في مجال حقـوق      وجود شوائب تشوب   كما لاحظت    الخطاب العام في هذا الشأن،    
  .)٢٣( المنهجي في مجال حقوق الإنسان الوعي والتثقيفلزيادةالإنسان، وأوصت باتخاذ تدابير 

 علـى    العنصرية النمـسا   مكافحةت منظمة الشجاعة المدنية والعمل من أجل        وحثّ  -١٧
 ،الاستفادة من البيانات المتاحة واستخدامها كأساس لصياغة سياسات عامة لمكافحة التمييز          

 في  قد أطلقت نظمة أن وزارة الداخلية الاتحادية      المكما لاحظت   .  التمييز الهيكلي  بما في ذلك  
 أضافت أن هـذه     لكن المنظمة  بالإدماج خطة عمل وطنية تتعلق      ٢٠١٠يناير  /كانون الثاني 

شرع تل خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية التي كان يتعين على النمسا أن             كمِّة لا تُ  الخط
 في ديربان في     الذي عقدته الأمم المتحدة    في تنفيذها بعد انعقاد المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية       

  تحقيـق   على تدابير ترمـي إلى     بالإدماجخطة العمل الوطنية المتعلقة     ولا تنص   . ٢٠٠١عام  
 مزيد من الـدعم لـضحايا       وتقديم ، وتعزيز قانون المساواة في المعاملة     ،لتماسك الاجتماعي ا

  .)٢٤( التمييز الهيكليمسألة أو معالجة ،التمييز
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  تعزيز وحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع  -ثانياً   

   حقوق الإنساناتالتعاون مع آلي  -ألف   

  التعاون مع هيئات المعاهدات    
ظمة العفو الدولية عن رفض النمسا تنفيذ آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان    أبلغت من   -١٨

 ليس لأحكام العهد الدولي الخـاص بـالحقوق         هأنبنظمة  الم وأفادت. تنفيذاً كاملاً وفي حينه   
. )٢٥(المدنية والسياسية ولا لآراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أي تأثير في القانون الـداخلي             

تابعة الم، فضلاً عن ذلك، عدم وجود آلية أو عملية مناسبة لضمان وتيسير             ظمةالمنولاحظت  
نتظمة لتنفيذ توصيات هيئات المعاهدات، بما في ذلك مـن خـلال إتاحـة جميـع الآراء                 الم

 حـوار والملاحظات الختامية المتعلقة بالنمسا للجمهور باللغة الألمانية ومن خلال المشاركة في     
  .)٢٦(توصيات تلك الهيئاتتمع المدني بشأن مواضيعي منتظم مع المج

 أنه يتعين علـى  العنصريةوذكرت منظمة الشجاعة المدنية والعمل من أجل مكافحة           -١٩
 الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييـز العنـصري           تحفظاتها على النمسا سحب   

لتعاون مع الآليـات الدوليـة      والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بغية تعزيز ا        
  .)٢٧(لحقوق الإنسان

 مع مراعاة القانون الإنـساني      ،تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان       -باء   
  الدولي المنطبق

  المساواة وعدم التمييز  -١  
اللجنة الأوروبية لمناهضة العنـصرية     مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان أن        لاحظ  -٢٠

 أن الأفارقة السود والمسلمين والروما هم أكثر فئـات الـسكان             خلصت إلى   قد والتعصب
، في الوقت نفسه، بـأن معـاداة        مع اعترافها لعنصرية والتمييز العنصري في النمسا،      لتعرضاً  

وفضلاً عن ذلك، أشارت اللجنة الأوروبيـة  .  مشكلة في النمسا أيضاًشكلتزال تالسامية لا  
 من غير مـواطني     إلى أن ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين     لمناهضة العنصرية والتعصب    

 التي تنم عـن العنـصرية        والتغطية الإعلامية  الاتحاد الأوروبي يقعون هدفاً للخطب السياسية     
، وبأشـد  منهجيـة بصورة   السلطات النمساوية بأن تدين،اللجنة ت وأوص .وكره الأجانب 

ه الأجانب ومعـاداة الـسامية في الخطـب         العبارات الممكنة، جميع أشكال العنصرية وكر     
 أيضاً باعتماد تدابير مخصصة لمكافحة لجوء الأحزاب السياسية أو ممثليها           ت وأوص ،السياسية

لعنصرية أو كره الأجانب، ولا سيما من خـلال اعتمـاد           ا تحريضية تنطوي على  إلى خطب   
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 )٢٨(و كره الأجانب  أحكام قانونية تسمح بوقف تمويل الأحزاب التي تشجع على العنصرية أ          
  .من الخزانة العامة

ولاحظ مجلس أمين المظالم النمساوي أن انتهاك حظر التمييز يعتبر في معظم الأحيان               -٢١
وأشـار  . يعاقب على النحو الواجب    أو   ن مرتكبه لا يقاضى   إف، وبالتالي   مجرد مخالفة بسيطة  

 تعدل السلطات العامـة  يته ما لم وتوع الجمهور   تغيير مواقف لس إلى أنه لا يمكن أن يُتوقع        المج
 ومعاقبتهم بشكل   مرتكبيها وتكفل مقاضاة    مجرد مخالفات بسيطة   الانتهاكات   تلكعن اعتبار   

  .)٢٩(فعال
 إلى أن المرأة لا تُعامل على قدم المساواة مع الرجل وأن            ٢ المشتركة   الورقةوأشارت    -٢٢

 والأطفـال   ، ولا سيما الروما   ،ياتالفرص المتكافئة غير متاحة للمهاجرين واللاجئين والأقل      
والأشخاص ذوي الإعاقة والمثليات والمثليين ومزدوجي الميـل الجنـسي ومغـايري الهويـة          

 وجود ما يشير إلى انتشار العنـصرية الهيكليـة في       ٢ المشتركة   الورقةكما أفادت   . الجنسانية
  .)٣٠( في صفوف قوات الشرطةتتجلىالممارسة الإدارية وإلى أنها 

 أن تشريعات مكافحة التمييز هي تشريعات مربكة        ٢ المشتركة   الورقةما لاحظت   ك  -٢٣
 درجات متفاوتـة    توفروهي  . وقوانين المقاطعات  فيما بين مختلف القوانين الاتحادية       ومشتّتة

لـى الـسلع والخـدمات    عصول في مجالات العمل والح المختلفة  لتمييز  ا من أشكال للحماية  
 في  ولا تحصل الهيئات المعنية بالمساواة، مثل لجنـة المـساواة         . موالضمان الاجتماعي والتعلي  

.  على التمويل الكافي وهي تفتقر للاستقلالية      ، وأمين المظالم المعني بالمساواة في المعاملة      المعاملة
 قوانين مكافحة التمييز لـضمان المـساواة في         ومواءمة بمراجعة   ٢ المشتركة   الورقةوأوصت  
 كما أوصت بزيادة الموارد المخصـصة للـهيئات المعنيـة           ، التمييز أشكال جميع   منالحماية  

 باتخاذ تدابير لمكافحة كـره      ٢ المشتركة   الورقةكما أوصت   . )٣١(بالمساواة وتحسين كفاءتها  
  .)٣٢() خطة عمل وطنيةوضعمثل (الإسلام والعنصرية الهيكلية 

 أفراد الأقليـات    ولاحظت منظمة العفو الدولية أن الشكاوى المقدمة بشأن تعرض          -٢٤
 غير كاف من جانب كل مـن        اً رد ستتبعتالإثنية لسوء المعاملة على أيدي الشرطة غالباً ما         

لتحقيق ل تخضع ذلك أن هذه الشكاوى لا       ومن الأمثلة على  . قوات الشرطة والنظام القضائي   
في ، بما في ذلك     تجري مقاضاة المتهمين فيها، وإذا جرت محاكمتهم      نادراً ما   وبشكل صحيح   

 دائماً عقوبـات     عليهم ، فإن المحاكم لا تفرض    ة خطير ةافع عنصري و المعاملة بد  إساءةحالات  
  .)٣٣( مع خطورة الجريمة بما في ذلك دافعها العنصريتتناسب

 تقـديم   والقضاء عـن   الشرطة   تخلف أجهزة وخلصت منظمة العفو الدولية إلى أن         -٢٥
من حيث  مماثلة  تكون   ثنية، بصورة منتظمة،  جانب وأفراد الأقليات الإ   الأ الرعاياخدمات إلى   

. )٣٤( يعـود إلى العنـصرية المؤسـسية       ،النمساويينالمواطنين  لخدمات المقدمة إلى    ل نوعيتها
 برنامج حكومي يسعى إلى جعـل       أنه على الرغم من وجود    ولاحظت منظمة العفو الدولية     

 فعالية، فإن النمسا لم تقم،      الحماية من العنصرية وكره الأجانب بموجب القانون الجنائي أكثر        
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خطة عمل لمكافحة  حوادث العنصرية كما أنها لم تضع   حتى الآن، بجمع ونشر إحصاءات عن     
أن اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب،      نظمة  الموأكدت  . العنصرية وكره الأجانب  

على استحداث نمسا سلطات الالتابعة لمجلس أوروبا، قد أوصت، في تقارير متتالية، بأن تعمل 
يسمح بتقييم أوضاع مختلف مجموعـات الأقليـات في         لجمع البيانات   نظام شامل ومتسق    "

  .)٣٥(النمسا وما تتعرض لها هذه الأقليات من تمييز
 جهـاز كما أوصت منظمة العفو الدولية النمسا بتدريب أفراد الشرطة والعاملين في      -٢٦

 تدابير  بدوافع عنصرية، واتخاذ  تعلق بجرائم تُرتكب     ت  التي شكاوىالالقضاء على كيفية معالجة     
 عنصرية من جانب    تشير إلى تصرفات   في جميع الادعاءات التي      ة فعال اتلضمان إجراء تحقيق  

  . القانون ومعاقبتهم على النحو الواجبإنفاذموظفي 
اتخـاذ  ب سلطات النمسا    أوصت اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب     كما    -٢٧

الـتي    والجنـائي   الإداري القانون تطبيق أحكام     أن يتم على النحو الواجب      لضمان خطوات
القضاء  بزيادة توعية وتدريب العاملين في نظام        وأوصت اللجنة . تهدف إلى مكافحة العنصرية   

  .)٣٦(الإداري

  الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية  -٢  
 ، إلى حد كبير   ،علقة بالحبس الجنائي تعود    أن المشاكل المت   ٢ المشتركة   الورقةلاحظت    -٢٨

إلى  ٢٠٠٣ إلغاء محكمة الأحـداث في عـام         أدىوقد  . أعداد الموظفين إلى النقص في    
 في  ، بانتظـار الترحيـل    ،ويُحتجز ملتمسو اللجوء  . معايير احتجاز الأحداث  إضعاف  

 ـ لفترة تصل إلى عشرة شهور دون مراجعة         -  مراكز احتجاز في مخافر الشرطة     ة تلقائي
 وذلك في معظم الأحيان في زنزانات مغلقـة دون أي           - منتظمة لأسباب احتجازهم    

  .عمل يقومون به
 عـن موثوق بهـا    متطابقة و  تقارير   حصلت على  منظمة العفو الدولية أنها      وزعمت  -٢٩

 القـانون   إنفاذتعرض أشخاص لسوء المعاملة والإفراط في استخدام القوة على أيدي موظفي            
 يواجهها الضحايا فيما يتعلق بإحقاق العدالة وجَبر الأضرار التي لحقت           الصعوبات التي عن  و
 بإنشاء هيئات تحقيق مستقلة للنظر في القضايا المتعلقـة          ٢ المشتركة   الورقةوتوصي  . )٣٧(بهم

بمـا  ( وضمان معالجة حالات سوء المعاملة معالجة صحيحة    ، المعاملة إساءةبلجوء الشرطة إلى    
  .)٣٨()في ذلك التعويض

 على النحو الذي    ،كما أكدت منظمة العفو الدولية أن استخدام مسدسات صاعقة          -٣٠
. )٣٩( القانون، قد يؤدي إلى حدوث انتهاكات لحقـوق الإنـسان      موظفو إنفاذ يمارسه حالياً   

 القوانين المسدسات الصاعقة    موظفي إنفاذ  النمسا بضمان أن يستخدم جميع        المنظمة وأوصت
ولاحظـت  . )٤٠( القانون الدولي لحقوق الإنسان     صارمة متوافقة مع   استخداماً يراعي معايير  

 في مرافـق    جائز) التيزر( أيضاً أن استخدام أسلحة الصدمات الكهربائية        ٢ المشتركة   الورقة
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من جانب الشرطة التي    " كسلاح أقل خطورة  "الاحتجاز وأنه يُسمح بوجه عام باستخدامها       
 حظر عام علـى اسـتخدام       بفرض النمسا   ٢كة   المشتر الورقةوأوصت  . تستخدمها بالفعل 

  .)٤١(أسلحة التيزر وتطبيق أحكام جنائية تحظر التعذيب وفقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب
 لقانون الحماية من العنف المـترلي لأن        المعيب التنفيذ   ٢ المشتركة   الورقةولاحظت    -٣١

حقة القـضائية وإلى تكـرر       مما يؤدي إلى عدم كفاية الملا      ،عملية جمع الأدلة تشوبها شوائب    
 أن الأحكام الصادرة تبين أن القضاة لا يملكون         ٢ المشتركة   الورقةولاحظت  . التبرئةحالات  

وعلى الرغم من المبادئ التوجيهيـة      .  العنف ضد المرأة   وعواقب أسباب   عنمعلومات كافية   
بات اثيرة، بالإص خدمات الرعاية الصحية لا تعترف، في أحيان ك       دوائر  المتعلقة بالموضوع فإن    

والاعتماد على الزوج للحصول على ترخيص الإقامة يقلل        . التي تلحق بالنساء بسبب العنف    
  .)٤٢( النساء المهاجراتلهمن مستوى الحماية من العنف الذي تتعرض 

 بموجب   في النمسا  اً العقاب البدني محظور   بأنه رغم كون   ٢ المشتركة   الورقةوأفادت    -٣٢
 والمـدارس والمؤسـسات    ةالأسر(ال يتعرضون للعنف في أوساط متعددة       ، فإن الأطف  القانون

 بسبب انعدام   تعتريها شوائب ؛ وأن تدابير منع وتقييم حالات العنف        ) مثلاً الخاصة والكنائس 
ويُفتقر للبيانات وكذلك لتحديد هوية الأطفال ضحايا الاتجار        . التعاون بين المؤسسات المعنية   

  .)٤٣(توفير الرعاية لهم تحديداً منهجياً ووالبغاء
 ولا سيما النساء والفتيات ، أن الأشخاص ذوي الإعاقة٢ المشتركة  الورقةولاحظت    -٣٣

والعنـف  ( ضحية العنف    يقعون ما   كثيراً الإعاقة، وبالأخص المصابات بإعاقة ذهنية،       ذوات
ي الإعاقة  أن الأشخاص ذو  ويعود ذلك أيضاً إلى القوالب النمطية التي تعتبر         ). الجنسي أيضاً 

.  الأشخاص تثقيفاً جنسياً كافياً     هؤلاء ول دون تلقي  ، مما يح  "فاقدو الرغبة والجاذبية الجنسية   "
 في مؤسسات تحرض على العنف، بـسبب     مثلاً ترتيبات العيش    ويتفاقم هذا الوضع من جراء    

  .)٤٤(هياكلها

   وسيادة القانون،الإفلات من العقابمسألة  بما في ذلك ،إقامة العدل  -٣  
. أن القضاء في النمـسا يفتقـر للاسـتقلال الهيكلـي          ب ٢ المشتركة   الورقةأفادت    -٣٤

 القضاء المستقل إلى المدعين العـامين الـذين   جهازفالإصلاحات الأخيرة أدت إلى نقل مهام   
ومما يزيـد   . أدى إلى زيادة الاعتماد على وزارة العمل      مما  يتلقون توجيهات من وزير العدل،      

 القضاة والمدعين العامين والموظفين الإداريين   أعدادل الهيكلية أيضاً النقص في      من تعقيد المشاك  
 أن قضايا حقوق الإنسان والمساواة      ٢ المشتركة   الورقةكما لاحظت   . )٤٥( القضائي الجهازفي  
الجنسانية هي جزء من مناهج تدريب القضاة؛ ومع ذلك، فـإن هـذه القـضايا               القضايا  و
 الورقةوأوصت  . في برامج التثقيف المستمر المعدة للقضاة الحاليين      تندرج، بصورة كافية،     لا

إعادة هيكلتها وزيادة الموارد    و تعزيز استقلالية الهيئة القضائية    باتخاذ تدابير لزيادة     ٢المشتركة  
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جهـاز   وزيادة توعية العـاملين في       ، جرائم الشركات  مع قضايا  أيضاً   لتتعاملالمخصصة لها   
  .  حقوق الإنسانفي مجال إلزامي القضاء وتدريبهم بشكل

 أن  ولاحظت اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، التابعة لمجلس أوروبـا،           -٣٥
 ،وبصفة خاصـة  .  كبيرة للغاية من نزلاء السجون     يشكلون نسبة السجناء من غير المواطنين     

 في المائة من المحتجزين في الحبس الاحتياطي هم من غير المـواطنين وأن              ٦٠أن  بتفيد التقارير   
الفرق بين عدد المحتجزين في الحبس الإحتياطي والمدانين بشكل نهائي هو أكبر بكثير بالنسبة              

 السلطات النمساوية بإجراء    وأوصت اللجنة . لغير المواطنين منه بالنسبة للمواطنين النمساويين     
حالات التمييز العنصري المباشر وغير المباشر في نظام القضاء الجنائي ولا سيما             تتناولبحوث  

 من اعتماد تدابير    وذلك من أجل التمكن    ،فيما يتعلق بحالات الاحتجاز الاحتياطي والسجن     
  . )٤٦(مستهدفة عند الضرورة

 وبـة  أو العق  أوصت اللجنة الأوروبية لمكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة        و  -٣٦
 السلطات النمساوية باتخـاذ التـدابير       ،أوروبا التابعة لمجلس    ،القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة    

اللازمة لضمان إعلام جميع الأشخاص المحتجزين في مخافر الشرطة بحقوقهم الأساسية بالكامل            
لتوقيـع   الأشخاص المعنيين ا    من وينبغي أن يُطلب  . وذلك ابتداءً من لحظة حرمانهم من الحرية      

. )٤٧( يثبت أنهم أُعلموا بحقوقهم، وينبغي تزويدهم بنسخة من صحيفة المعلومـات           إقرارعلى  
للمساعدة القانونية في سـياق      مكتمل   كما أوصت اللجنة السلطات النمساوية بإنشاء نظام      

الاحتجاز الاحتياطي، بغية ضمان استفادة الأشخاص الذين ليسوا في وضع  يسمح لهم بدفع              
  .  طوال مدة احتجازهم الاحتياطيمساعدة محامٍام، استفادة فعالة، إن أرادوا، من  محأتعاب

  سريةالأياة الحالحق في الزواج وفي   -٤  
وأن لمثليات والمثليين الحق في عقد شراكة مسجلة،        ل أن   ٢ المشتركة   الورقةلاحظت    -٣٧
ان المثليات والمثلـيين  وليس بإمك. نالا يشمل نفس مجموعة الحقوق التي يتمتع بها الزوج    هذا  

 المـساعدة    تلقي حرمون من يُأنهم  ؛ كما   ، بما في ذلك تبني أطفال شركائهم       أطفالاً أن يتبنوا 
 بطفل شريكته أو شـريكها    علاقة قانونية   إقامة   من   المثلي أو المثلية  وحرمان   .الطبية الإنجابية 

حقـوق  مان   الـسلطات بـض    ٢ المشتركة   الورقةوأوصت  . )٤٨(ينتهك أيضاً حقوق الطفل   
  .)٤٩( وفقاً للمعايير الدوليةالشريكين من الجنس نفسه

  حرية التعبير والحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسية  -٥  
. علـى نطـاق مفـزع      عن الكراهية    انتشار خطاب  ٢  المشتركة الورقةلاحظت    -٣٨
قليـات  بصفة خاصة الأجانب والمهاجرين وملتمسي اللجـوء والأ       هذا الخطاب   ستهدف  وي
التي  الأحكام القانونية    - وبصفة خاصة عدم تطبيق      -تطبيق  إن  و). السلوفانيون من كارينتيا  (

 الدين والمعتقد والسن والجنس والميول الجنسية أو الإعاقة         ولا تشمل  خطابات الكراهية    تحظر
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 الـتي  بتطبيق الأحكام القانونية     ٢ المشتركة   الورقةولذلك أوصت   . هو أمر يبعث على القلق    
  .)٥٠( خطابات الكراهية تطبيقاً أكثر فعاليةتحظر
ولاحظت منظمة الشجاعة المدنية والعمل من أجل مكافحة العنصرية أن المحكمـة              -٣٩

 حقواطنين من بلدان ثالثة     الم منح عدم دستورية    ،٢٠٠٤يونيه  /في حزيران  ،الدستورية أعلنت 
 منحرت مدينة فيينا تشريعاً بشأن       بعد أن أصد   المحلياتالتصويت في الانتخابات على مستوى      

 مثل قرارها بأن المحكمة وعلّلت. المحليات على مستوى  حق التصويت لمواطنين من بلدان ثالثة   ا
نظمة الحكومة إلى   المودعت  . هذا التشريع ينتهك المبدأ الدستوري المتعلق بالتجانس السكاني       

المحليـات علـى     على مـستوى     تالتصويبلسماح لمواطني البلدان الثالثة     ل الدستور و  تعديل
  . )٥١(الأقل
ولاحظ مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان             -٤٠

حرية ( ١٠في مناسبات عديدة، المادة      خلصت في السنوات الأخيرة إلى أن النمسا انتهكت،       
عظم الحـالات، فـرض     في م   تم، وكان قد . من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان    ) التعبير

 في حين أصدرت    الإعلام، لقيامهم بنشر مطبوعات محددة في وسائط        المشتكين على   غرامات
 أن إداناتهم لم تكن تتناسـب مـع         مفادهالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في النهاية حكماً        

قـد  ية المحاكم النمـساو  ويتبين من ذلك أن  .  وأنها غير ضرورية في مجتمع ديمقراطي      فعلوه ما
لصحافة ل  تقييداً تحقيق التوازن بين حماية الفرد وحرية الصحافة، نهجاً أكثر        لسعياً  ،  انتهجت

وأوصى مفـوض مجلـس     . بالمقارنة مع النهج الذي اتبعته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان        
ن  حوار نشط مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسا      بالانخراط في أوروبا لحقوق الإنسان القضاة     

. الموضوع من خلال دعوة ممثلين من المحكمة إلى المشاركة في الحلقات الدراسـية            هذا  بشأن  
التشهير ب المتعلقةفوض السلطات النمساوية على مراجعة الأحكام الجنائية الحالية         المكما حث   

لتحديد ما إذا كان ينبغي إلغاؤها لضمان عدم استخدامها لفرض عقوبات غير متناسبة بهدف        
في  اتالأحكام الجنائية كوسيلة لفرض عقوب    وشكك في ملاءمة استخدام     .  سمعة الأفراد  حماية

 في القانون المدني هو الخيار الأفضل في         في هذا الشأن    التشهير وقال إن إدراج أحكام     حالات
  .)٥٢(مثل هذه الحالات

  ظروف عمل عادلة ومواتيةالتمتع بالحق في العمل وفي   -٦  
عة المدنية والعمل من أجل مكافحة العنـصرية أن المـسلمين           ذكرت منظمة الشجا    -٤١

 يتعرضون" هم أجنبية ؤ أسما تبدو"والأشخاص ذوي لون البشرة الداكن أو الأشخاص الذين         
 أرباب العمل بحقـوق     وأفادت المنظمة بأن مستوى وعي    . عمللل التقدم بطلبات لتمييز عند   ل

 أرباب العمل وتقـديم     لتوعيةاذ تدابير    الحكومة على اتخ   وحثّتالعمال منخفض إلى حدٍ ما،      
  .)٥٣(الحوافز لتنفيذ تدابير لإدارة التنوع أو للعمل الإيجابي
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  ستوى معيشي لائقالتمتع بمالحق في الضمان الاجتماعي وفي   -٧  
قت في   المجلس الوطني النمساوي المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة أن النمسا صدّ          أفاد  -٤٢
لأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دون أن تنشئ أجهزة           على اتفاقية ا   ٢٠٠٨عام  

 من  ٢تحادية على النحو المنصوص عليه في الفقرة        الا ولاية من الولايات  لرصد التنفيذ في كل     
 هيئة مستقلة لرصد عمل المؤسسات المعنية        أية  من الاتفاقية، ودون أن تكون هناك      ٣٣المادة  

 مـن   ١٦ مـن المـادة      ٣و المنصوص عليه في الفقـرة       بالأشخاص ذوي الإعاقة، على النح    
. )٥٥(وأوصى المجلس بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس         . )٥٤(الاتفاقية

وأوصت منظمة العيش المستقل النمساوية بوضع خطة عمل لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص            
  .)٥٦(وي الإعاقة في وسائط الإعلامذوي الإعاقة والأخذ بمعايير إلزامية لتمثيل الأشخاص ذ

 ـ  ولاحظ المجلس الوطني النمساوي المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة أن          -٤٣   في ده لا توج
 وجود عوائـق     إمكانيات الوصول الشامل، كما لاحظ     لمعوقينل تتيحالنمسا سياسة وطنية    

يـع  متعددة تحول دون مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة متساوية ومـستقلة في جم            
أن القانون الاتحادي المتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص للأشـخاص         بوأفاد المجلس   . مجالات الحياة 

 لرصد حظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقـة في          ٢٠٠٦ذوي الإعاقة قد صدر في عام       
ومع ذلك، لم يتم إلا في حالات قليلة للغاية اتخـاذ           . جميع المجالات وعلى المستوى الاتحادي    

وقد اتخذت خطوات لإزالة    . احة الفرص أمام الأشخاص ذوي الإعاقة في المقاطعات       تدابير لإت 
 لطول الفتـرة    وذلك نظراً الحواجز المادية وفقاً للمصالح الاقتصادية وتقديرات أوساط العمل         

وأوصـى المجلـس    . )٥٧()٢٠١٥حتى عام   (الانتقالية قبل أن يدخل هذا القانون حيز النفاذ         
عند وضع خطـط لبنـاء        بأن تُُراعى  )٥٨(ني بالأشخاص ذوي الإعاقة   الوطني النمساوي المع  

 مـن  ذوي الإعاقـة المساكن وتنمية المدن والأقاليم التزامات الحكومة بتوفير سبل لـتمكين           
 في مناهج   إلزامياًموضوعاً  " التصميم الشامل "وينبغي أن يكون موضوع     . الوصول إلى المرافق  

  . التدريب التقني والمهني
 الـصُمّ المتاحة أمام مجموعة كبيرة من       الفرص  أن للصُمّت الرابطة النمساوية    وذكر  -٤٤

وضعاف السمع للعمل في ظروف تراعي إعاقتهم هي فرص قليلة للغاية بسبب أوجه النقص              
 وضعاف السمع الصُمّ نسب البطالة في صفوف وأفادت الرابطة بأن .  نظام التعليم  التي تشوب 

صفوف الأشخاص الآخرين وأن فرص ترقيتهم المهنية هي بـشكل           في   تتجاوز كثيراً مثيلاتها  
التعليم الإلزامـي   ( وضعاف السمع تمييزاً قاسياً في مجال التعليم         الصُمّويواجه  . قليلة جداً عام  

ولاحظت الرابطة أن معظم القوانين واللوائح المتعلقة بالقبول في مؤسسات          ). والتعليم الأعلى 
 "التحدث والنطـق  "ل تشترط توفر مهارات تتعلق بالقدرة على        التعليم أو الحصول على العم    

. عند اختيار المرشـحين   " سلامة العقل "و" العقلية"واللياقة  " البدنية "وباللياقةباللغة الألمانية،   
وأوصت . الإشارة معياراً للقبول  ) لغات(لغة   ولا تعتبر    فقطاللغة المنطوقة   " اللغة"وتعني كلمة   
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 الصُمّال الحق في استخدام لغة الإشارة النمساوية كلغة لتعليم وتدريس           الرابطة الحكومة بإعم  
  .في جميع مراحل نظام التعليم

وأفاد المنتدى الوطني النمساوي المعني بالخدمات الاجتماعية للأشخاص المشردين أن            -٤٥
 إلى لوصولا لإتاحة شروطاً صارمة وصعبة تحددالسياسات والممارسات الحالية في النمسا التي  

المساعدة الاجتماعية الأساسية، هي سياسات وممارسات تنتهك التزام النمسا بموجب المـادة            
 وتزيد مـن خطـر      الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   من العهد الدولي الخاص بالحقوق       ١١

 بصفة خاصة من الحصول على الـسكن  ضعيف في وضع أصلاًاستبعاد الأشخاص الذين هم     
وأوصى المنتدى النمسا بإزالة العقبات التي تحول دون تمتـع غـير            . عملوالالتحاق بسوق ال  

 أوصـى   ، كما المواطنين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولا سيما في مجال السكن         
النمسا أيضاً بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهـاجرين وأفـراد        

لاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتـصادية         أسرهم وعلى البروتوكول ا   
  .)٦٠(والاجتماعية والثقافية

  الحق في التعليم  -٨  
 أن النمسا لا تكفل للطلاب مـن جميـع الأوسـاط            ٢ المشتركة   الورقةلاحظت    -٤٦

تناد الاجتماعية الالتحاق بالتعليم العالي لأن نظام المدارس الابتدائية يفصل بين الطلاب بالاس           
يحتـاجون  "وهناك مؤسسات تعليمية مستقلة للأشخاص الذين       . إلى خصائصهم الاجتماعية  

. )٦١(من حيث المبدأ، التعلم بعد الـصف الثـامن         والذين لا يحق لهم،   " خاصتربوي  لتعليم  
 أن تقليص الموارد أدى إلى تدني مـستوى التعلـيم الابتـدائي             ٢ المشتركة   الورقةوأضافت  
 يؤدي إلى حالات ، مماظت أن إدماج اللاجئين في نظام التعليم ليس كافياًلاح، كما والجامعي

أن الإمكانيات المتاحـة أمـام الأقليـات        ب ٢ المشتركة   الورقةوأفادت  . الانعزال في المدارس  
 النظـام  بإصلاح وأوصت ،)٦٢(والأشخاص المصابين بالصمم لتعلم لغات الأقليات غير كافية     

 في المائة من    ٧نية التعليم في قطاعي التعليم الابتدائي والجامعي إلى         التعليمي وزيادة نسبة ميزا   
كما أوصت بإقرار وتعزيز استخدام لغة الإشارة النمـساوية كلغـة           .  الإجمالي القوميالناتج  
  .)٦٣(للتعليم
ولاحظت منظمة الشجاعة المدنية والعمل من أجل مكافحة العنصرية أن نظام التعليم      -٤٧

 يؤثر بصفة خاصة علـى      وهو جانب نقص   الاجتماعية والثقافية،    التفاوتاتلا يعكس   الحالي  
 عملية بجمع بيانات تيسر     الحكومةنظمة  الموأوصت  . للمهاجرين الاجتماعي والتعليمي    الحراك

اتخاذ قرارات تتعلق بسياسة التعليم تكون شاملة وترمي إلى مكافحة التمييز وتدريب المعلمين             
 في الصفوف الدراسية وتـشجيعهم      الكبيرلتنوع اللغوي والثقافي    ا التعامل مع لتمكينهم من   

  .)٦٤( التنوعتبني مسألةعلى 
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  والشعوب الأصليةالأقليات   -٩  
 الإثنية أن المشاكل الأساسية التي تواجههـا        للمجموعاتلاحظ المركز النمساوي      -٤٨

 تنفيذ مواد معاهـدة     لأقليات وكذلك في عدم   ل الحماية   توفيرة في   االنمسا تتمثل في اللامساو   
الدولة النمساوية المعقودة في سان     اهدة  عوم ١٩٥٥ الدولة النمساوية المعقودة في فيينا في عام      

 في تكوين منظماتها    القوميةونتيجة لذلك، انتُهكت حقوق الأقليات      . ١٩٢٠ جيرمان في عام  
 أشار  ،ة خاصة وبصف. )٦٥(واستخدام لغاتها بحرية والحصول على تعليم مناسب ودعم ثقافتها        

 الوحيدة المعترف بها رسمياً في النمسا هي أقليـات الكـروات    القوميةالمركز إلى أن الأقليات     
روما ال جماعاتوذكر المركز أن    . والسلوفانيين والهنغاريين والتشيكيين والسلوفاكيين الوطنية    

. )٦٦( الدولي الإثنية قد حرمت لعقود من حقوق الأقليات الأساسية المكفولة بموجب القانون          
  .)٦٧(كما أوصى المركز بتنفيذ قرارات المحكمة الدستورية بشأن الطبوغرافية واللغات الرسمية

  المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
الحـصول  أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها لأن ملتمسي اللجوء لا يستطيعون              -٤٩

ت وزارة الداخلية عقود جميع المنظمات غـير         المشورة القانونية بعد أن أنه     بشكل كافٍ على  
.  القانونية إلى ملتمـسي اللجـوء      خدمات المشورة تقدم  كانت  الحكومية المستقلة تقريباً التي     

 من فرص ملتمسي اللجوء في الحصول       يحدّواعتبرت منظمة العفو الدولية أن هذا الإجراء قد         
  .)٦٨(لى أسباب احتجازهم وترحيلهمعلى اللجوء أو الحماية الدولية والاعتراض بفعالية ع

والـتي  وأضافت منظمة العفو الدولية أن التعديلات التي أدخلت على قانون اللجوء              -٥٠
 في أمام المحكمة الإداريـة      الطعن تحرم ملتمسي اللجوء من إمكانية       ٢٠٠٩ في عام    اعتُمدت
ظمة العفو الدوليـة أن     وأكدت من .  فيما يتعلق بالحماية الدولية     الدرجة الثانية  محاكمقرارات  

 أن  ١ المـشتركة    الورقةولاحظت  . )٦٩(حرمان ملتمسي اللجوء من هذا الحق هو أمر تمييزي        
اللجوء والأجانب تركز   ب تعديلات على التشريعات المتعلقة      إدخالالمداولات السياسية بشأن    

أن وذكرت ". إساءة استخدام حق التماس اللجوء    مكافحة  "حصرية على   تكاد تكون   بصورة  
 أيـضاً أن  ١ المـشتركة  الورقـة ولاحظـت  . )٧٠( اللاجئينالتحامل علىذلك يشجع على   

 إساءة الاستخدام المزعومة؛ وأنالتعديلات المتعددة تتسم بكونها تركز على مراقبة أو مكافحة   
.  كأداة ترمي إلى حماية اللاجئينيفقد فعاليته مما يجعل التشريع  هي التي تسود،الجوانب الأمنية

 بشكل فعـال    ،صول جميع ملتمسي اللجوء   حوصت منظمة العفو الدولية النمسا بضمان       وأ
 أمـام المحكمـة     من الطعن  ملتمسي اللجوء    وتمكينلى المشورة القانونية المستقلة،     ع ،وكافي

 الورقـة وأوصـت  . )٧١(فيما يتعلق بالحماية الدولية   محاكم الدرجة الثانية    قرارات فيالإدارية  
 في المجتمـع مـن وزارة       والإدماج اللجوء والهجرة    قضايال المسؤولية عن     بتحوي ١المشتركة  

  .)٧٢(الداخلية إلى وزارة جديدة مستقلة
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 في الحياة يتضررون   أن المهاجرين ولا سيما شركاؤهم       ٢ المشتركة   الورقةولاحظت    -٥١
اً أيـض ويمس ذلك .  الأدنى الكفافحدّ يتجاوز تتطلب دخلاً شمل الأسرة  جمعلأن إجراءات   

أيضاً على مقدمي طلبـات     الأدنى  دخل  اليسري شرط    و. هم الأجانب ءالنمساويين وشركا 
كما أن النساء المسنات والأمهات اللواتي لديهن عدة أطفال يعـانين           الحصول على الجنسية،    

  .  متكررةوقد تعرض لانتقادات شمل الأسرة، بجمع يتعلق حصصوهناك نظام . من التمييز
لاتحـاد الأوروبي   ا التي اعتمدها  أن لائحة دبلن الثانية      ١المشتركة   الورقةولاحظت    -٥٢

وفي النمسا، تطبق . راعاة شواغل حقوق الإنسان والجوانب الإنسانيةبم للدول الأعضاء    تسمح
المتعلق بالجوانب الإنسانية فنـادراً مـا       لائحة  ال حكمأما  . تقييدياًلائحة دبلن الثانية تطبيقاً     

 سـلطات اللجـوء   بأن يطلب على نحو عاجل مـن  ١ المشتركة   رقةالووأوصت  . )٧٣(يطبق
.  تستخدم سلطتها التقديرية في تطبيق شرط السيادة بموجب لائحة دبلن الثانية           أن النمساوية

سـرية  الأيـاة   الحفي    السلطات بضمان حماية حق المهاجرين     ٢ المشتركة   الورقةكما أوصت   
 أن  ٢ المـشتركة    الورقـة ولاحظت  . )٧٤(سرة شمل الأ  بجمع فيما يتعلق    نظام الحصص وإلغاء  

الواقع من الحـصول علـى   الأمر ملتمسي اللجوء لا يحق لهم العمل وأنهم لا يتمكنون بحكم           
  . )٧٥( بالقدر الكافيالاندماج في المجتمععدم  مما يزيد من خطر تعرضهم للفقر و،تدريب مهني

  الحق في التنمية  -١١  
 المنهاج النمساوي للمساعدة الإنمائية والإنسانية      -ية  لاحظت منظمة المسؤولية العالم     -٥٣

 قصور في إعمال الحـق في التنميـة وفي الوفـاء            تعتريه أوجه أن التعاون الإنمائي النمساوي     
نظمـة أن أوجـه     الموذكـرت   .  جدول أعمال التنمية الدولية    إزاءبالتزامات النمسا الدولية    

 النمساوي تؤثر بصورة خاصة على الأشـخاص     التعاون الإنمائي  التي تشوب  الهيكلية   القصور
 فـيروس   يعانون من  مثل النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الذين         أصلاًالمهمشين  

. ولا تزال المساعدة الإنسانية تعاني من نقص مزمن في التمويـل          . الإيدز/نقص المناعة البشرية  
 في المائـة    ٠,٢٥ لا تزال دون نسبة      نظمة أن المساعدة الإنمائية الخارجية المباشرة     المولاحظت  
  . )٧٦( الإجماليالقوميمن الناتج 

  الإنجازات وأفضل الممارسات والتحديات والقيود  -ثالثاً   
  لا ينطبق

  الأولويات والمبادرات والالتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  لا ينطبق
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  بناء القدرات والمساعدة التقنية  -خامساً  
  .لا ينطبق
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